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برامج الإ�صلاح فر�ص لتجديد الحياة
بقلم الأستاذه تغريد جبر 

للإصــاح  الدوليــة  المنظمــة  تهتــم 
لــكل  الفرصــة  بإتاحــة  الجنائــي 
تمــاس  في  يقعــون  الذيــن  الأشــخاص 
أو نــزاع مــع القانــون لتجديــد حياتهــم 
بتهيئــة الظــروف والإمكانيــات لهــم لكــي 
يعيــدوا حســاباتهم وعلاقاتهم بأنفســهم 
ــم  ــدوا تقيي ــم ويعي وأســرهم ومجتمعاته
البرامــج  بإســتثمار  الحاليــة  ظروفهــم 
قيــم  لديهــم  تعــزز  التــي  والإمكانيــات 
حياتيــة،  ومهــارات  إيجابيــة  إنســانية 
خلالهــا  مــن  يســتطيعون  وعمليــة 
وقدراتهــم  بأنفســهم  ثقتهــم  إســتعادة 
بمجتمعهــم  علاقاتهــم  وإســتعادة  أولاً 
طبيعيــة  حيــاة  عيــش  نحــو  والســعي 
وإنســانيتهم  بحقوقهــم  بهــا  يتمتعــون 

وحريتهــم.
مشــاريع  خــال  مــن  يتــم  ذلــك  كل 
وأنشــطة وبرامــج المنظمــة التــي تعمــل 
ومحــاور  متعــددة  إتجاهــات  علــى 
مختلفــة تتنــوع في التطبيــق والتوجيــه 
الدفــع  فــإن  التشــريعات  مجــال  في 

العقوبــات  اســتخدام  تعزيــز  بإتجــاه 
الســالبة  غيــر  والتدابيــر  البديلــة 
عيــش  الأشــخاص  يجنــب  للحريــة 
غيــر  وأثارهــا  الاحتجــاز  تجربــة 
حياتهــم  صعيــد  علــى  المحمــودة 
نظرتهــم  ويعــزز  بــل  ومســتقبلهم 
حينمــا  مجتمعهــم  نحــو  الإيجابيــة 
يدافــع  المجتمــع   هــذا  أن  يقتنعــون 
ويســعى  وكرامتهــم  إنســانيتهم  عــن 
إلــى إتاحــة الفرصــة لهــم للعــودة إلــى 
وســائل  بتوظيــف  الكريمــة  الحيــاة 
صعيــد  وعلــى  للعيــش،  مشــروعه 
ــد مــن  المؤسســات المخصصــة للتجري
كانــت  مهمــا  الســجون-   – الحريــة 
تكــون  لأن  الســعي  فــإن  تســمياتها 
ومبنيــة  مصممــة  المؤسســات  هــذه 
لأهــداف تربويــة ومتوائمــة مــع معايير 
ومســتجيبة  والســامة  الصحــة 
الحياتيــة  الســجناء  لاحتياجــات 
الإعتبــار  بعــن  آخــذة  والإنســانية 
فئــات الســجناء وأعمارهــم ونوعهــم 

الإجتماعــي وطبيعــة جرائمهــم هــي 
إتاحــة  في  تصــب  الأولــى  بالدرجــة 
في  للاســتعمالها  أمامهــم  المجــال 
ــا  ــة وتوجيهه ــة مهاراتهــم الحياتي تنمي
 ، والمجتمــع  انفســهم  خدمــة  نحــو 
أمــا أجهــزة تطبيــق وإنفــاذ القانــون 
ــب  ــر مــن التدري ــب كبي ــا نصي ــإن له ف
والتأهيــل وبنــاء القــدرات لتمكينهــم 
احتــرام  في  بادوارهــم  القيــام  مــن 
المجتمــع  أمــن  وحفــظ  القانــون 
أقصــى  إعطــاء  الوقــت  نفــس  وفي 
وإدمــاج  تأهيــل  لإعــادة  لديهــم  مــا 
عليهــم  يشــرفون  الذيــن  الأشــخاص 
مــن  الســلبية  الإتجاهــات  ولإطفــاء 
المؤسســات  تجــاه  الســجناء  قبــل 
لديهــم  الإيجابيــة  النظــرة  وتعزيــز 
بامكانيــة التغييــر عــن طريــق إحتــرام 

وتعزيزهــا. الإنســان  حقــوق 
الدوليــة  المنظمــة  ســاهمت  لقــد 
نهــج  إرســاء  الجنائــي في  للإصــاح 
قائــم علــى حقــوق الإنســان في معاملــة 

الســجناء وخاصــة حمايــة المســتضعفين 
الشــرق  منطقــة  صعيــد  علــى  منهــم 
فســاهمت  افريقيــا  وشــمال  الأوســط 
ســبيل  في  وتســاهم  تناضــل  وســتظل 
الأحــداث،  مــن  الســجون  إخــاء 
القضائيــة  الأحــكام  مراجعــة  وجهــود 
واســتبدالها بعقوبــات غيــر احتجازيــة 
العامــة  للمنفعــه  العمــل  في  والتوســع 
والإفــراج المشــروط، وإيجــاد المســاحات 
الآمنــه والصديقــة للنســاء والاســتجابة 
وتصميــم  معاملتهــم  لمؤشــرات 
ــك  ــات والأنشــطة لتســتجيب لتل الخدم
الاحتياجــات، ووســائل رعايــة الأطفــال 
برامــج  وتعزيــز  لامهاتهــم  المرافقــن 
النفســي  والدعــم  والصحــة  التعليــم 
والإجتماعــي وبرامــج الرعايــة اللاحقــة 
منظمــات  دور  وتعظيــم  للســجناء، 
المجتمــع المدنــي في كل تلــك الجهــود، كل 
ذلــك مــن اجــل إتاحــة الفرصــة لتجديــد 

الحيــاة.
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الــيــمــن عـــدد مــن المشاكل  الــســجــون في  تــعــانــي 
السجون  هذه  قيام  دون  تحول  التي  والصعوبات 
وتأهيل  إصلاح  في  المتمثل  منها  المطلوب  بالدور 
التي  التقارير  بعض  أشــارت  وقد   ، فيها  النزلاء 
إلى  اليمنية   السجون  أوضـــاع  تقييم   تناولت 
لرعاية  تواجدها  المفترض  الدنيا  المعايير  إنعدام 
المباني  ملائمة  عدم  أهمها  من  والتي  السجناء 
الحالية للسجون كمراكز إصلاح وتأهيل وضعف 
الرعاية  برامج  وضعف  للمباني  التحتية  البنى 
والــتــأهــيــل وضــعــف خــدمــات الــرعــايــة الصحية 
برامج  في  وضعف  والمهنية  والثقافية  والتعليمية 
الايواء والتصنيف للنزلاء ، بالإضافة الي ضعف 
وبــالــذات  المستضعفة  للفئات  المقدمة  البرامج 
وجود حضانات ملائمة  وعدم  والنساء  الأحداث 
للأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون. وإلى 
جانب ذلك هناك ضعف في الجانب التشريعي فلا 
تزال نصوص قانون السجون اليمني غير متلائمة 
مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت 
عليها اليمن كما لا توجد لوائح تنظيمية وهياكل 
ادارية واضحة لإدارة السجون ولا يوجد توصيف 

وظيفي واضح للعاملين في السجون.
لقد جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن 
ليعالج كثير من القضايا والاختلالات التي تمس 
حياة الإنسان اليمني وتعالج الاختلالات في قضايا 
حقوق الإنسان بشكل عام ومن ذلك قضية إصلاح 
السجون وتطوير برامجها وفقاً لالتزامات اليمن 
بموجب المواثيق الدولية التي صادقت عليها. وقد 
أكدت على ذلك قرارات وتوصيات عدد من فرق 
عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومنها قرارات 
وتوصيات فريق الحكم الرشيد وفريق أسس بناء 
الجيش والأمن ودورهما وفريق الحقوق والحريات 
والتي أكدت علي معالجة أوضاع السجون وقد تم 
وثيقة  ضمن  والتوصيات  القرارات  هذه  تضمين 
الحوار الوطني الشامل التي تم اقرارها من كافة 
الأطياف الإجتماعية والتنظيمات السياسية التي 
في  الشامل  الوطني  الحــوار  مؤتمر  منها  تشكل 

اليمن . ومن هذه القرارات والتوصيات:
- النص في الدستور علي تبعية الأجهزة المساعدة 
للقضاء ومنها مصلحة السجون للسلطة القضائية 
، ودراسة تبعية مصلحة السجون لوزارة العدل أو 
الداخلية  لوزارة  تبعيتها  بدلاً من  الوزراء  لرئاسة 
مع الأخذ بتجارب بعض الدول الناجحة في هذا 

الجانب.
بالسجون  الخـــاص  الــقــانــون  تطوير  ضـــرورة   -

وإنجاز الهيكل التنظيمي لمصلحة السجون.
والــكــوادر  المالية  الاعــتــمــادات  توفير  ضـــرورة   -
البشرية المؤهلة والكافية للسجون مع الاستمرار 

ببناء قدرات وتطوير مهارات العاملين في السجون.
ومهنية  وصحية  تعليمية  وبرامج  مراكز  توفير   -
النزلاء في  إدمــاج  إعــادة  السجون لضمان  داخــل 

المجتمع.
- ضرورة تصنيف النزلاء حسب الجريمة والسن 
وايجاد اماكن احتجاز خاصة بالنساء وأنشاء دور 
حضانة للأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون.

- ضرورة تحسين البنى التحتية للسجون والتأكيد 
على حق السجناء في معاملة ملائمة والايواء في 
برامج  وتفعيل  الإنسان  بكرامة  تليق  أماكن لائقة 
السلطات  خــال  مــن  الــســجــون  على  التفتيش 
يتسبب  من  ومحاسبة  وطنية  أو لجان  القضائية 
الإنـــســـان في  انــتــهــاك لحــقــوق  أو  تقصير  بـــأي 

السجون.
للإصلاح  الدولية  المنظمة  تبنت  ذلك  سبيل  وفي 
الجنائي المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا مشروع متكامل لمدة أربع سنوات 
الشرطية  الخــدمــات  وتحسين  ــدرات  ــق ال لبناء 

والتعليمية  والإجتماعية  والصحية  والقانونية 
داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى تعزيز 
للسجناء  اللاحقة  والرعاية  المصاحبة  الخدمات 
في  الإندماج  إلى  العودة  من  لتمكينهم  واسرهم 
المجتمع، بما يعزز دعم إصلاح المنظومة العقابية 
في  والإصـــاح  التأهيل  مراكز  أوضــاع  وتحسين 
اليمن بما يكفل حماية حقوق السجناء وبالأخص 
لاعتماد  الترويج  خــال  من  المستضعفة  الفئات 
الــنــهــج الــقــائــم عــلــى حــقــوق الإنــســان في إدارة 
العدالة. وتنفيذ برامج ريادية لتحسين بيئة المراكز 
وموائمتها مع المعايير الدولية والنهج القائم على 
حقوق الإنسان والتشريعات الناظمة لعملها. هذا 
والتنسيق  بالتعاون  المنظمة  تنفذه  المشروع سوف 
اليمن  في  السجون  ومصلحة  الداخلية  وزارة  مع 
ذات  الأخـــرى  الجــهــات  وبعض  رئيسي  كشريك 
العلاقة ، وأنشطة هذا المشروع سوف تساعد في 
تنفيذ كثير من قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار 

الوطني في مسار إصلاح السجون في اليمن.

�إ�صلاح ال�سجون في اليمن ، مطلب �أ�سا�سي ومخرج من مخرجات 
م�ؤتمر الحوار الوطني ال�شامل في م�سار �إ�صلاح ال�سجون

الاستاذ عادل دبوان - رئيس  مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان - خبير في مجال عدالة الأطفال

إتفاقية  اليمنية  الجمهورية  هولندا في  وسفارة مملكة  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  وقعت 
لتنفيذ مشروع مشترك ضمن توجههما المشترك في دعم وترسيخ منهج حقوق الإنسان ودعم برامج 
سيادة القانون، تبع ذلك توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بين المنظمة ووزارة الداخلية في اليمن لتنفيذ 
العقابية وموائمتها مع  المنظومة  ايجاباً على جهود إصلاح  ينعكس  وتبني مخرجاته بما  المشروع 

المعايير الدولية. 
المشروع الذي بدأ خلال الشهر الأخير من عام 2014 وتمتد فترة تنفيذه لمدة أربع سنوات سيركز 
بشكل اساسي على دعم جهود الحكومة اليمنية في إصلاح قطاع السجون وتشجيع اللجوء إلى 
وزارة  في  السجون  مصلحة  لعمل  الناظمة  القانونية  الاطر  ومراجعة  البديله  التدابير  استخدام 
الداخلية وزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم وتنفيذ برامج للرعاية اللاحقة لتمكين 
وتسهيل  المجتمع  إلى  الاحتجاز  بيئة  من  للخروج  التهيء  من  حريتهم  من  المجردين  الاشخاص 
اجراءات إندماجهم وتقليل  السلبية الناتجه عن الاحتجاز عليهم وعلى اسرهم من خلال مبادرات 

وبرامج ريادية. 
كما يهدف المشروع إلى تخصيص جزء من أنشطته لكسب التاييد والدعم لبرامج حماية الأطفال 
رعاية  دور  إلى  المركزية   السجون  من  لنقلهم  والآليات  والتسهيلات  التشريعات  لايجاد  والسعي 

الأحداث. 
كما يتضمن المشروع أنشطة موجهة لفائدة النساء السجينات والنهوض بأوضاعهن في السجون 
وايجاد فضاءات تربوية لهن ولأطفالهن، وبالنسبة لموضوع الصحة العامة والتعليم في السجون فإن 
المشروع سيسعى إلى تحسين الخدمات عن طريق ايجاد بنى تحتية ومتطلبات مادية ودعم الموارد 
المجردين  الاشخاص  احتياجات  تلبية  على  قادرة  تفاعلية  بيئات  الاحتجاز  بيئات  البشرية لجعل 
من حريتهم ضمن منهج حقوق الإنسان والإلتزام بالمعايير الدولية لمعاملة الاشخاص المجردين من 

حريتهم.
الرسمية  الجهات  من خلال  أنشطته  كل  الواسعه في  الوطنية  المشاركة  إلى  يهدف  المشروع  هذا 
الممثلة بوزارات الداخلية والعدل والشؤون الإجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة والجهات 
واجهزة  البرلمانيين  تاييد  كسب  إلى  سيسعى  كما  المدني  المجتمع  ومنظمات  والتطوعية  الاهلية 
حريتهم  من  المجردين  الاشخاص  وحقوق  الإنسان  حقوق  مع  متوائمة  تشريعات  لتبني  التشريع 

إضافة إلى الاستعانة بالخبراء المحليين.

ء



ــة إلـــى  ــماوية إضافـ ــرائع السـ ــان والشـ ــع الأديـ ــأن جميـ ــه بـ ــا لا شـــك فيـ ممـ
المواثيـــق والإعلانـــات والمعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان تؤكـــد علـــى حقيقـــة 
مفادهـــا بـــأن حـــق الإنســـان في الحيـــاة هـــو مقـــدس قـــال تعالـــى » لقـــد كرمنـــا 
ـــع البشـــر  ـــق لجمي ـــا التكـــريم مطل ـــر والبحـــر« وهن ـــي أدم وحملناهـــم في الب بن
ــاء  ــد جـ ــق ولقـ ــرم الله إلا بالحـ ــي حـ ــس التـ ــوا النفـ ــى » ولا تقتلـ ــال تعالـ وقـ
في الإعـــان الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان 1948 المـــادة 3 لـــكل فـــرد الحـــق في 
الحيـــاة والحريـــة وســـامة شـــخصه كمـــا وافقـــت الجمعيـــة العامـــة لـــأمم 
المتحـــدة في 1946 علـــى قـــرار يعتبـــر قتـــل الجنـــس البشـــري جريمـــة دوليـــة 
وعـــام 1947 أصـــدر قـــرار يمنـــع قتـــل الإنســـان ويوقـــع العقوبـــة علـــى مرتكـــب 

الجريمـــة .

وإن الدســـتور الأردنـــي يتفـــق في المـــادة 7 بـــأن الحريـــة الشـــخصية مصونـــة 
ــددة  ــكال متعـ ــور وأشـ ــات بصـ ــر في المجتمعـ ــف يظهـ ــأن العنـ ــد بـ ــن المؤكـ ومـ
ومختلفـــة فهنـــاك العنـــف القائـــم علـــى الاعتـــداء علـــى حـــق الإنســـان في 
ــاة والعنـــف القائـــم علـــى الاعتـــداء علـــى حـــق الإنســـان علـــى ســـامة  الحيـ
ـــه وحريتـــه في  التفكيـــر  والضميـــر والديـــن وعليـــه فـــإن العنـــف  جســـده وعقل
ــون  ــد يكـ ــياً وقـ ــدياً أو نفسـ ــا جسـ ــر إمـ ــرار بالآخـ ــى الإضـ ــؤدي إلـ ــلوك يـ سـ
التعمـــد باســـتعمال القـــوة في  التهديـــد أو التنفيـــذ ضـــد الآخـــر حتـــى ضـــد 
النفـــس كالإنتحـــار وإن العنـــف تجـــاه أفـــراد المجتمـــع فيمـــا بينهـــم لـــه دوافعـــه 
وأســـبابه الشـــخصية كالثـــأر أو الانتقـــام أو إشـــباع غريـــزة كســـب أو جنـــس 
ـــة  ـــة أو اقتصادي ـــة أو ديني ـــع أخـــرى إجتماعي ـــد يكـــون بدواف ـــر مشـــروع وق غي
كمـــا أن العنـــف قـــد يمـــارس مـــن قبـــل الســـلطات وذلـــك مـــن خـــال التعســـف 
في اســـتعمال الحـــق القـــوة أو الصلاحيـــات مـــن قبـــل الأشـــخاص القائمـــن 
ـــرز الحاجـــة ملحـــة لإنشـــاء محكمـــة دســـتورية  ـــا تب ـــن وهن ـــاذ القوان ـــى إنف عل
ـــي عصـــري  ـــع الدســـتور وخصوصـــا وأن الدســـتور الأردن ـــن م ـــة القوان لملائم
ومـــرن ومنســـجم مـــع المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان كمـــا يتطلـــب منـــا 
ــوق  ــال حقـ ــا الأردن في مجـ ــادق عليهـ ــي صـ ــة التـ ــات الدوليـ ــل الإتفاقيـ تفعيـ
ــة  ــات حتـــى المتقدمـ ــع المجتمعـ ــود لـــدى جميـ ــا أن العنـــف موجـ ــان كمـ الإنسـ
فهنـــاك عنـــف ) المـــدارس والجامعـــات والملاعـــب ( فدوافـــع الشـــر والخيـــر 
متماثلـــة لـــدى النفـــس البشـــرية في العالـــم أجمـــع ولعـــل الحقيقـــة الأبـــرز هـــي 
ــي  ــاني الايجابـ ــلوك الإنسـ ــن السـ ــراع بـ ــى الصـ ــم علـ ــاة قائـ ــام الحيـ أن نظـ
ــم  ــود حكـ ــا أن يسـ ــاب وإمـ ــرعية الغـ ــود شـ ــا أن تسـ ــلبي فإمـ ــلوك السـ والسـ
وســـيادة القانـــون والانفتـــاح المدنـــي والديمقراطـــي والاعتـــراف بشـــرعية 
ـــاف  ـــن في ســـياق الرابطـــة الإنســـانية بغـــض النظـــر عـــن اخت ـــوق الآخري حق
)الديـــن أو العـــرق أو الجنـــس ( وهـــذا يتطلـــب جهـــد وطنـــي مـــن كافـــة مكونـــات 
الدولـــة )الســـلطات ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي و ووســـائل الإعـــام ( لتعزيـــز 
مفاهيـــم التعدديـــة والحـــوار وحمايـــة واحتـــرام حقـــوق الإنســـان وإثـــراء ثقافـــة 

التنـــوع والإختـــاف والحقيقـــة الأخـــرى هـــي أن ثـــورة الاتصـــالات والتكنولوجيـــا 
وانتشـــار وســـائل الإعـــام المختلفـــة مقـــروءة ومســـموعة والمواقـــع الالكترونيـــة 
ـــة  ـــف بكافـــة أشـــكاله بصـــورة واضحـــة وجلي ـــرزت ظاهـــرة العن وغرهـــا قـــد أب
ــى  ــدة علـ ــت بجديـ ــا ليسـ ــى أنهـ ــكلة وعلـ ــم المشـ ــن حجـ ــول مـ ــا هـ ــل بعضهـ بـ
ـــم  ـــز القي ـــي بتعزي ـــا نناشـــد مؤسســـات المجتمـــع المدن ـــات البشـــرية كم المجتمع
الإنســـانية مـــن خـــال عقـــد ورش عمـــل للتوعيـــة بخطـــورة هـــذه الظاهـــرة 

والمســـاهمة في الحـــد منهـــا .

وإن الحقيقـــة الثانيـــة تتمثـــل في أن ثقافـــة التســـامح والحـــوار هـــي الثقافـــة 
البديلـــة لثقافـــة العنـــف والانحـــراف الفكـــري وإلغـــاء الآخـــر و إقصائـــه وقتلـــه 
وهـــي النقيضـــة أيضـــاً  للتعصـــب  والتطـــرف والغلـــو وإحتـــكار الحقيقـــة 
ــردات  ــا مفـ ــذه كلهـ ــة هـ ــة والتبعيـ ــر والهيمنـ ــى الآخـ ــة علـ ــة والوصايـ والمعرفـ
تعزيـــز ثقافـــة العنـــف وتلغـــي ثقافـــة الفضيلـــة وحريـــة الفكـــر والمعتقـــد 
وتضعـــف فـــرص إحـــال ثقافـــة الســـام محـــل الحـــرب وإنـــي أوكـــد أيضـــا علـــى 
ـــازل أو  ـــي التن ـــذي لا يعن ـــف الإجتماعـــي هـــو ال التســـامح المنشـــود لعـــاج العن
ـــم الإجتماعـــي  ـــي ويرفـــض الاســـتبداد والظل التســـاهل في الحقـــوق وإنمـــا يعن
وهـــو ذاتـــه الـــذي يحقـــق الأمـــن والســـلم الإجتماعـــي لـــدى أفـــراد المجتمـــع 
مـــن خـــال الضمانـــات التـــي تكفلهـــا الدولـــة بإقامـــة العـــدل وعـــدم التمييـــز 
ـــة وهـــو  ـــة والإداري ـــن والإجـــراءات القضائي في التشـــريعات وفي اتخـــاذ القوان
ـــة  ـــة والإجتماعي ـــدول إتاحـــة الفـــرص الاقتصادي ـــذي يقتضـــي أيضـــا مـــن ال ال

لـــكل شـــخص دون تمييـــز أو اســـتبعاد .

والحقيقـــة أيضـــا المؤكـــدة أن لـــدى قيـــادة الأردن إرادة سياســـية قويـــة وجـــادة 
في نشـــر قيـــم التســـامح والحـــوار وقبـــول الآخـــر  وتعزيـــز ثقافـــة الســـام ونبـــذ 
ــي  ــان التـ ــالة عمـ ــي فرسـ ــي والدولـ ــتوى الوطنـ ــى المسـ العنـــف والتطـــرف علـ
تؤكـــد علـــى هـــذه المضامـــن والقيـــم المضافـــة إلـــى الدســـتور الأردنـــي الـــذي 
ـــى المســـاواة في الحقـــوق  ـــة وصراحـــة الإســـام إضافـــة إل ـــن الدول يعتـــرف بدي
ـــاق  ـــا الميث ـــوق الإنســـان ومنه ـــة لحق ـــات والتشـــريعات الأخـــرى الناظم والواجب
الوطنـــي عـــام 1990 اســـتئناف الحيـــاة البرلمانيـــة 1989 واســـتئناف الهيـــاكل 
العامـــة والوطنيـــة التـــي تحـــد مـــن مظاهـــر تعزيـــز ثقافـــة العنـــف ومنهـــا 
ــة  ــة مكافحـ ــم ومديريـ ــوان المظالـ ــام 2003 وديـ ــي عـ ــز الوطنـ ــيس المركـ تأسـ
الفســـاد وديـــوان المحاســـبة إضافـــة إلـــى قانـــون الأحـــزاب والمطبوعـــات 
ـــوق الإنســـان  ـــة حق ـــة لمتابع وإنشـــاء وحـــدات متخصصـــة في المؤسســـات العام
واســـتقبال شـــكوى المواطنـــن لـــدى الأمـــن العـــام والأبـــرز هـــو تصديـــق الأردن 
علـــى المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان وعـــدد مـــن الإتفاقيـــات  الناظمـــة 
ــل  ــوق الطفـ ــة حقـ ــان وإتفاقيـ ــدان الدوليـ ــي والعهـ ــان العالمـ ــا الإعـ ــا منهـ لهـ
ـــز ضـــد  ـــى أشـــكال التميي ـــة القضـــاء عل ـــب وإتفاقي ـــة مناهضـــة التعذي وإتفاقي

المـــرأة وإتفاقيـــة القضـــاء علـــى أشـــكال التمييـــز العرقـــي . 

بالحوار والت�سامح ن�ساهم في حماية حقوق الإن�سان 
ونعزز تقبل الإ�صلاحات العقابية           

المحامي الدكتور أمجد شموط - رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان



أما أهم أسباب العنف هي : 	•
تـــردي الحالـــة  الأســـباب الاقتصاديـــة   	-
الاقتصاديـــة وتدنـــي مســـتوى دخـــل أفـــراد 
المجتمـــع ومـــا رافـــق مـــن حـــركات الهجـــرة 
مـــن الأريـــاف إلـــى المـــدن وانتشـــار الأحيـــاء 
وتفشـــي  الفقيـــرة  والتجمعـــات  العشـــوائية 

. الشـــباب  صفـــوف  في  البطالـــة 

غيـــاب العدالـــة الإجتماعيـــة : نقـــص  	-
مصـــادر الثـــورة وعـــدم العدالـــة في توزيعهـــا 
توزيـــع  في  خلـــل  مـــن  ذلـــك  يرافـــق  ومـــا 
والصحـــة  والتعليـــم  والمرافـــق  الخدمـــات 
مـــا  وتولـــد   ....... والكهربـــاء  والإســـكان 
ـــراء  ـــي وإذا ينظـــر الفق ـــد الطبق يســـمى بالحق
ـــاب الحســـد وهـــو  ـــن ب ـــع م ـــاء المجتم ـــى أغني إل

مـــا يشـــكل أرضيـــة خصبـــة للعنـــف .

الظـــروف السياســـية : المتمثلـــة في تدنـــي  	-
مســـتوى المشـــاركة السياســـية في صنـــع القـــرار 
وعـــدم وجـــود تعدديـــة سياســـية حقيقيـــة تنتـــج 
هامـــش مناســـب للحـــوار بـــن فئـــات المجتمـــع .

التيـــارات الدينيـــة : لـــم يـــرق إلـــى المســـتوى  	-
المطلـــوب المتمثـــل في دمـــج هـــذه التيـــارات في 
صنـــع القـــرار وتحمـــل مســـؤولياتها  تجـــاه 

قضايـــا المجتمـــع .

ــم : لا زالـــت بعـــض النظـــم والمناهـــج  التعليـ 	-
التعليميـــة بحاجـــة إلـــى مراجعـــة وتمحيـــص 
حيـــث فشـــلت المناهـــج في دفـــع الطلبـــة نحـــو 
الكامنـــة  طاقاتهـــم  واســـتفزات  الأفضـــل 

لمجتمعاتهـــم. خدمـــة 

ضعـــف الـــولاء: وعـــدم قـــدرات مؤسســـات  	-
ـــى تكريـــس  ـــى مختلـــف أشـــكالها عل ـــة عل الدول
الـــولاء وحـــب الوطـــن بالرغـــم مـــن الصـــور 
وســـائل  تبرزهـــا  التـــي  المعيشـــة  الوســـيمة 
الإعـــام بصـــورة مجـــه وغيـــر مدروســـة .

الخاطـــئ  والفهـــم  الفكـــري:  الفـــراغ  	-
ــرد  ــرف والتمـ ــى التطـ ــؤدي إلـ ــذي يـ ــن الـ للديـ
ــاولات  ــة ومحـ ــة الخارجيـ ــات العدائيـ السياسـ
ونهـــب  الضعيفـــة  الـــدول  علـــى  الســـيطرة 
ثرواتهـــا ومقدراتهـــا والـــذي يؤجـــج مشـــاعر 
يولـــد  أبنائهـــا  لـــدى  واليـــأس  الإحبـــاط 
بالضـــرورة عـــدة مظاهـــر مـــن مظاهـــر العنـــف 
ــا يجـــري في العـــراق  والشـــاهد علـــى ذلـــك مـ
اليوميـــة  العدائيـــة  فالممارســـات  وفلســـطين 
للاحتـــال تولـــد للعنـــف ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن 
تجـــاوزات كلـــل القوانـــن ولأعـــراف والمواثيـــق 

الدوليـــة .

للوصـــول إلـــى العـــاج الناجـــح لآفـــة 
ــات  ــؤرق المجتمعـ ــت تـ ــي باتـ ــف التـ العنـ
والدوافـــع  فـــي الأســـباب  البحـــث  لأن 
جميـــع  انتشـــار  فـــي  تســـهم  التـــي 
الســـياق  هـــذا  وفـــي  العنـــف  مظاهـــر 

الأتـــي : نطـــرح 
وتوســـيع  وتمنيتهـــا  الديمقراطيـــة  تعزيـــز  	-1
هامـــش المشـــاركة الشـــعبية في اتخـــاذ القـــرار 
وترســـيخ  قيـــم التعدديـــة والحريـــة وتخفيـــف 
ـــم والتهميـــش والتعاطـــي  مظاهـــر القمـــع والكت
النهـــج  يكـــرس  اللامركزيـــة  مضامـــن  مـــع 

. الديمقراطـــي 

ـــة مـــن  يتحمـــل مثقفـــو الأردن مســـؤولية تنويري
خـــال وضـــع اليـــد علـــى الأخطـــاء والثغـــرات 
ليـــس فقـــط مـــن خـــال المقـــالات الصحفيـــة 
ـــى  ـــل يجـــب أن يتحـــول جهدهـــم إل والنـــدوات ب
ممارســـات شـــعبية حقيقيـــة ودور مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي والأنديـــة والمنتديـــات عليهـــم 

مســـؤولية التوعيـــة والتثقيـــف 

إعـــادة النظـــر في الخطـــاب الدينـــي وتحويلـــه  	-2
باتجـــاه حـــل إشـــكاليات المجتمـــع المختلفـــة 
والتعايـــش  والحـــوار  التســـامح  قيـــم  وبـــث 
عـــن  الإجابـــة  وكذلـــك  الآخـــر  واحتـــرام 
خـــال  مـــن  المعاصـــرة  الحيـــاة  تســـاؤلات 
الوعـــظ والإرشـــاد والتوجيـــه وتوســـيع بـــاب 
ـــم والاختصـــاص  ـــل أهـــل العل الاجتهـــاد مـــن قب
الشـــرعي في إطـــار تعزيـــز فقـــه البدائـــل .

ـــة والمناهـــج أدبيـــات  تضمـــن البرامـــج التعليمي 	-3
الحقـــوق  بـــن  التـــوازن  وثقافـــة  الحـــوار 
ومواجهـــة  حـــل  في  والبحـــث  والواجبـــات 
مشـــكلات الحيـــاة بشـــكل عملـــي وذلـــك علـــى 
رؤيـــة  وفي  والمـــدارس  الجامعـــات  صعيـــد 

 . إســـتراتيجية 

ـــة والقائمـــن  ـــزة الأمني ـــزام الأجه 4-	 ضـــرورة إلت
ـــة المشـــروعة  ـــاع الأســـاليب القانوني ـــا بإتب عليه
في مواجهـــة العنـــف والابتعـــاد عـــن القمـــع 
مـــن  والإفـــات  الإنســـان  حقـــوق  وانتهـــاك 
العقـــاب والأردن في هـــذا الإطـــار لا يوجـــد 
المنظمـــات  بشـــهادة  ممنهـــج  عنـــف  لدينـــا 
الدوليـــة ومـــع ذلـــك يحصـــل بعـــض التجـــاوزات 
عـــن  البحـــث  فقـــدان مســـؤولية   ، الفرديـــة 
مـــن  للتخفيـــف  شـــاملة  اقتصاديـــة  برامـــج 
حـــدة ووطـــأة الفقـــر والبطالـــة وإرســـاء قواعـــد 
العـــدل وتكافـــؤ الفـــرص  ومحاربـــة الفســـاد 
في  والشـــخصنة  والمحســـوبية  والواســـطة 

التعامـــل.

الحـــد  في  الحميـــدة  العشـــائرية  اســـتغلال  	-5
العـــادات  خـــال  مـــن  الظاهـــرة  هـــذه  مـــن 
الإجتماعيـــة المتبعـــة في إصـــاح ذات البـــن 
والتقريـــب بـــن النـــاس وإرجـــاع الحقـــوق ونبـــذ 
مـــا يتزامـــن أحيانـــا مـــع تدخـــات عشـــائرية 
ــبب  ــي التسـ ــي وبالتالـ ــى الجانـ ــتر علـ في التسـ

في ظلـــم المجنـــي عليـــه وتضيـــع حقوقـــه .

الدعـــوة إلـــى مراجعـــة التشـــريعات القانونيـــة  	-6
والوطنيـــة مـــن خـــال فحـــص نظـــام العقوبـــات 
الجزائيـــة  الإجـــراءات  وقانـــون  الســـائد 
الخطـــورة  إلـــى  للنظـــر  ووفقـــا  والتنفيـــذ 
الجرميـــة مـــن ناحيـــة وربمـــا هـــذا يتطلـــب منـــا 
تغليـــظ بعـــض العقوبـــات تجـــاه بعـــض الجرائـــم 
الأكثـــر خطـــورة علـــى الأفـــراد والمجتمـــع وربمـــا 
ـــات أخـــرى بمـــا  يقتضـــي الأمـــر تخفيـــف عقوب
يتـــاءم مـــع الجـــرم المرتكـــب وحمايـــة حقـــوق 
المجتمـــع مـــع ضـــرورة الأخـــذ بنظـــام العقوبـــات 
البديلـــة في ســـياق تعزيـــز القيـــم الإنســـانية 
التطوعـــي  العمـــل  وثقافـــة  والأخلاقيـــة 
والتمكـــن الايجابـــي للجنـــاة وهـــذا يتطلـــب 
ـــرف العشـــائري  ـــا يســـمى بالع ـــة م ـــا مراجع من
بحيـــث يمكـــن تدويـــن أو تضمـــن أو دمـــج 
بعـــض العـــادات والتقاليـــد الحســـنة المتبعـــة في 
ـــة  ـــون وتحـــت ولاي إطـــار ســـيادة مؤسســـة القان
القضـــاء النظامـــي وبمـــا يحقـــق حمايـــة جميـــع 
الأطـــراف  الجانـــي والمجنـــي عليـــه والمجتمـــع 
ويمنـــع ازدواجيـــة تطبيـــق القوانـــن والعقوبـــات 
ويحافـــظ علـــى الثوابـــت الوطنيـــة المنســـجمة 
لحقـــوق  الدوليـــة  والمعاييـــر  الديـــن  مـــع 

الإنســـان.

السماوية  والشرائع  ــان  الأدي جميع 
ــة إلـــى المــواثــيــق والإعــانــات  ــاف إض
الإنسان  لحقوق  الدولية  والمعايير 
حق  بأن  مفادها  حقيقة  على  تؤكد 
قال  مقدس  هو  الحياة  في  الإنسان 
تعالى » لقد كرمنا بني أدم وحملناهم 
في البر والبحر » وهنا التكريم مطلق 
لجميع البشر وقال تعالى » ولا تقتلوا 

النفس التي حرم الله إلا بالحق« 



أرســاها  التــي  البديلــة  العقوبــات  تحقــق  لــم 
المشــرّع بتونــس منــذ مــا يزيــد عــن أربعــة عشــر 
عامــاً الأهــداف المرجــوة منهــا لعــزوف المحاكــم 
عــن الحكــم بهــا لعــدة أســباب منهــا عــدم حضــور 
الجزائيــة  الملفــات  وخلــوّ  بالجلســات  المتهمــن 
مــن بطاقــات الســوابق وتوجّــس المتهمــن الذيــن 
تســليط  مــن  الجزائيــة  بالجلســات  يحضــرون 
هــذه العقوبــة عليهــم باعتبــار مــا يتصــوّرون غلطــا 
وحســب المخيــال العــام في بعــض الأوســاط وداخــل 
الغــرف الســجنية مــن أنهــا عقوبــة مهينــة وشــاقة 
ألغيــت  التــي  الشــاقة  بعقوبــة الأشــغال  )تشــبيه 
الإرشــاد  وقلــة  التكويــن  ضعــف  بحكــم  قانونــاً 
تخصّــص  عــدم  ذلــك  لــكل  يضــاف  والتوجيــه( 
المتخصّــص  التكويــن  ونقــص  القضــاة   الســادة 
لديهــم في الغــرض وتتالــي حــركات النقــل وتغييــر 
المواقــع حتــى داخــل الدوائــر القضائيــة والمحاكــم  
تنفيــذ  قضــاة  الســادة  تفــرّغ  وعــدم  العدليــة  
العقوبــات  لميــدان اختصاصهــم.  ودعــا هــذا الأمــر 
مــع اســتفحال حــالات الاكتظــاظ داخــل الســجون 
إلــى التفكيــر في تفعيــل العقوبــات البديلــة للســجن 
وإيجــاد الآليــات الكفيلــة بتحقيــق حســن تطبيــق 
هــذه  العقوبــات وتجســيم نجاعــة  العمــل بهــا.

وللغــرض أنشــئت لجنــة بــوزارة العــدل بالتعــاون 
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  بعثــة  مــع 
بتونــس منــذ 09 مــارس 2009 لدراســة الموضــوع 
والاســتئناس بالأنظمــة المقارنــة  وبنــاء علــى ذلــك 
تكــوّن فريــق عمــل بسوســة يرأســه قــاض  ويتكــون 
ــي  ــدان الجزائ مــن عــدة قضــاة  مختصــن في المي
مجلــس-   - إتهــام    – تحقيــق   – عامــة  )نيابــة 
قضــاء أطفــال ( ومديــر الســجن المدنــي بالمســعدين 
وإحصائيــات  دراســات  علــى  الفريــق  وإعتمــد 
علــى  التأكيــد  إلــى  لينتهــي  ميدانيــة  وزيــارات 
ضــرورة مأسســة المصاحبــة  بتونــس وهي مؤسســة 
مــا يــزال مشــروعها إلــى حــد الأن نموذجيــاً بدائــرة  

قضــاء محكمــة الاســتئناف بسوســة .

يمكــن تعريــف المصاحبــة  la probation  بأنهــا  
التــي  والتدخــات  الأنشــطة   مــن  مجموعــة  
تســتدعي المتابعــة  والمســاعدة  والنصــح  بهــدف 
إدمــاج المحكــوم عليــه اجتماعيــاً والمســاهمة في 

تحقيــق  الأمــن العمومــي.

العمل بالعقوبات البديلة و�إر�ساء الم�شروع النموذجي 
للم�صاحبة بتون�س

 بقلم السيد عبد الحميد عـــبادة - الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسوسة

للحريــة  الســالب  العقــاب  قضــاء  بعــد  عليهــم 
المجتمــع  في  إدماجهــم  إعــادة  آليــات  بتنشــيط 
علــى  والإعانــة  والرســكلة   والتكويــن  بالتشــغيل 
الإيداعــات  تركيــز  في  والنظــر  المــأوى  إيجــاد 
مــع  الماديــة  الإمكانيــات  توفّــرت  متــى  المنزليــة 
الإســتئناس بالأنظمــة القانونيــة  المقارنــة في هــذا 

. المجــال 

وممــن الممكــن أيضــا التفكيــر في إنفــاذ مؤسســة 
مرحلــة  وأثنــاء  الحكــم  صــدور  قبــل  المصاحبــة 
مرحلــة  أو  المؤقــت(  الإفــراج  )عنــد  التحقيــق 
المحاكمــة وبمتابعــة ورعايــة المتهمــن  قبــل صــدور 
الحكــم وإســداء النصــح لهــم وتهيئتهــم لتقبّلــه.

ونحــن نتطلــع إلــى المضــي قدمــا في دعــم هــذه 
لنجاحهــا   الملائمــة  الظــروف  وتوفيــر  التجربــة 
بتمكينهــا مــن الوســائل الماديــة والبشــرية اللازمــة 
تجربــة  يجعلهــا  أن  شــأنه  مــن  مــا  وهــو  لهــا 
ــف جهــات  ــى مختل ــم عل ــرة بالتعمي ــة جدي نموذجي
البــاد. ومــن الممكــن أن تلعــب المنظمــات الدوليــة 
دورا فاعــا في هــذا المجــال حيــث يمثّــل توســيع 
ســبل التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة 
ــي  ــة للإصــاح الجنائ ــة الدولي ــى غــرار المنظم عل
القضائيــة  المنظومــة  إصــاح  لجهــود  المســاندة 
والآليــات  الســبل  إحــدى  ببلادنــا  والجزائيــة 
الكفيلــة بإنجــاح هــذه التجربــة ومزيــد دعمهــا. 

وتنســحب المصاحبــة علــى المحكــوم عليهــم بعقوبــة 
مــع  الســجن  وعقوبــة  العامــة  للمصلحــة  العمــل 
الخاضعــن  الأشــخاص  وعلــى  التنفيــذ  تأجيــل 
للســراح الشــرطي وعلــى ممنوعــي الإقامــة بأماكــن 
معينــة  وحتــى  علــى الأشــخاص المفــرج عنهــم 
مؤقتــاً. ومــا فتــئ مجــال  المصاحبــة  يتّســع  ويمتــد 
المنزليــة   والايداعــات  المؤقــت  الإفــراج  ليشــمل 

الإلكترونــي(. )الســوار 

بمقــر  للمصاحبــة  نموذجــي  مكتــب  تركيــز  وتم 
محكمــة الناحيــة بسوســة 2 والــذي إنطلــق نشــاطه 
الفعلــي يــوم الأربعــاء 23/01/2013 بخطــة عمــل 
علــى  بالإعتمــاد  التجربــة  إفتتــاح   علــى  انبنــت 
الأحــكام الصــادرة بعقوبــة العمــل لفائــدة المصلحــة  

ــة سوســة دون ســواها. ــم ولاي ــن محاك ــة م العام

وبينــت الإحصائيــات أن نســبة الإنجــاز الفعلــي 
لتنفيــذ عقوبــة العمــل لفائــدة المصحلــة العامــة 
ــى  ــى أعل ــت إل ــة وصل ــب المصاحب ــق مكت عــن طري
درجاتهــا بنســبة  فشــل لاتزيــد عــن العشــرة 10 % 
وهــي ناتجــة عــن نقــص في العناويــن أو صعوبــات 

مــن الناحيــة  الصحيــة  للمعنــي بالأمــر .

ورغــم العمــل المبــذول، لوحــظ عــدم صــدور عــدد 
العمــل  بعقوبــة  القاضيــة  الأحــكام  مــن  معتبــر 
لفائــدة  المصلحــة العامــة خــال الســنة القضائيــة 
2012/2013 فتــم توســيع مجــال مكتــب المصاحبــة 
ليشــمل قــرارات الســراح الشــرطي الصــادرة عــن 
الســيد قاضــي تنفيــذ العقوبــات وهــو إجراء حسـّـن 
مــن مردوديــة المكتــب وخفّــض مــن نســبة الاكتظاظ 
داخــل ســجن المســعدين إذ انتفــع بهــذا الاجــراء 
وأنجــزوا  الســجن  جميعــاً  غــادروا  ســجيناً   612
الأعمــال  الموكولــة إليهــم بنســبة فشــل لــم تتجــاوز 
10 %. وبنجــاح مكتــب المصاحبــة النموذجــي في 
ــب  ــح مكات ــاً نحــو فت ــر حالي مهامــه ينصــبّ التفكي
جهويــة جديــدة  بعــد مأسســتها وصــدور النصوص 
ــذ  ــة تحــت إشــراف قضــاة تنفي التشــريعية اللازم
العقوبــات بالقيــروان وببنــزرت وقابــس والمهديــة 

وقفصــة وصفاقــس.

كمــا تتّجــه الآفــاق حــول توســيع صلاحيــات هــذه 
بعقوبــة  عليهــم  المحكــوم  متابعــة  نحــو  المكاتــب 
المحكــوم  ورعايــة  التنفيــذ  تأجيــل  مــع  الســجن 

نسبة  أن  الإحــصــائــيــات  وبــيــنــت 
عقوبة  لتنفيذ  الفعلي  الإنجــاز 
العامة عن  المصحلة  لفائدة  العمل 
الى  المصاحبة وصلت  طريق مكتب 
أعلى درجاتها بنسبة  فشل لاتزيد 
عن العشرة 10 % وهي ناتجة عن 
نقص في العناوين أو صعوبات من 
الناحية  الصحية  للمعني بالأمر .



حقوق الأطفال المرافقين لأمهاتهم في ال�سجون 

بقلم الأستاذ كمال الفيلالي - خبير دولي في حقوق الطفل

العربيـة  الـدول  فيهـا  بمـا  العالـم  أنحـاء  كل  في 
يوجـد أطفـال رضـع أو أطفـال صغـار أو أطفال لم 
يولـدوا بعـد داخـل السـجون دون ارتكابهـم لجرائم 
يعتبـرن  اللاتـي  السـجينات  لأمهاتهـم  مرافقين 
مدانـات  أو  )متهمـات  قضائيـة  متابعـة  موضـوع 
بتهـم جنائيـة(، أنظمة السـجون لا تحسـب حسـاب 
هـذه الفئـة مـن الأطفـال، واحتياجاتهـا لا تعطـى 
الفضلـى  المصلحـة  بمبـدأ  يؤخـذ  ولا  أهميـة  لهـا 

هـو: المطـروح  السـؤال  بالتالـي  للطفـل1. 

هل يجوز تفرقة الطفل أو المحضون 
عن أمه في الحالات المذكورة أعلاه؟ 
أم هل يواصل الإقامة مع أمه داخل 

السجن؟
زمنية  مدة  السجن  في  يقضي  أن  يمكن  الطفل 
إلى  وحبسها  أمه  على  القبض  تاريخ  منذ  طويلة 
القبض  حالة  ففي  ولذلك  سراحها،  إطلاق  يوم 
على المرأة حاملاً ويتم وضع الطفل داخل المصلحة 
أجل  من  تدابير  توفر  أن  يجب  الدولة  العقابية، 
الطفل،  إتفاقية حقوق  الواردة في  تنفيذ الحقوق 
فالظروف المحيطة بالطفل المحضون في السجن 
تسمح  دول  هناك  أخرى،  إلى  دولة  من  تختلف 
بإقامة الطفل مع أمه  لمدة تتراوح ما بين سنتين 

إلى ثلاث سنوات2. 

ومتوافقة  ملائمة  أماكن  بـإنشاء  ملزمة  والدولة 
الطفل  حقوق  لإتفاقية  الأساسية  المبادئ  مع 
على  والمحافظة  والنفسي  البدني  الأطفال  لنمو 
المجتمع  في  إدماجهم  على  وتساعد  كرامتهم، 
تسمح  قوانين  وسن  السجن،  من  خروجهم  لدى 
)كتحديد  السجن  في  أمه  مع  بالإقامة  للطفل 
تنفيذ  تأجيل  أو  لعائلته  تسليمه  إمكانية  السن، 
العقوبة...(، كذلك توفير معاملة خاصة للأمهات 
وأمهات  الولادة  وشك  على  اللواتي  السجينات 
الأطفال الرضع كتجهيز السجون بأجنحة خاصة 
المقبولة  الشروط  فيها  تتوفر  الأطفال  باحتضان 
والتعليمية  الصحية  الخدمات  توفير  مع  عالمياً، 
الأساسية للسجينات الحوامل وأطفالهن، وتوفير 
الدولية  المعايير  مع  يتماشى  لهم  غذائي  نظام 

لضمان نموهم الفكري والجسدي3.

1- المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.  
2-  دول المغرب العربي.

3- المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

التجربة المصرية،  الممارسات الإيجابية نذكر  من 
حيث أن النساء السجينات الحوامل يقمن داخل 
مراكز خاصة ويتم العناية بهن أثناء فترة الحمل 
اللعب  بوسائل  مجهزة  المراكز  هذه  والولادة، 
وتغذية  نظافة  على  الحفاظ  ووسائل  والترفيه 
بقية  عن  الفئة  هذه  فصل  وجوب  مع  الطفل، 
السجينات، نفس التدابير اتخذت من قبل وزارات 

العدل في تونس والجزائر والمغرب.

تعتبر  أنها  إلا  التدابير  الرغم من كل هذه  وعلى 
داخل  الموظفين  ذهنيات  تتغير  لم  ما  ناقصة 
إدارات  طرف  من  يقدم  ما  واعتبار  السجون 
فالتدابير  حقوق،  وليس  امتيازات  السجون 
بإشراف  تكون  للأطفال  خاصة  لرعاية  اللازمة 

أشخاص مؤهلين لذلك.

يؤدي  أمهاتهم  مع  السجن  في  الأطفال  وجود  إن 
للعديد من المشاكل تعاني منها إدارات السجون، 
الأم، العائلة والأطفال، ومعاناة الأطفال ناتجة عن 
لنموهم  تعتبر مكاناً ملائماً  التي لا  بيئة السجن 

الصحي والنفسي والتعليمي والإجتماعي.

فما هي الحلول التي يمكن تقديمها؟
-   يجب القيام بعمل وقائي تجاه النساء الحوامل 
للحد من اللجوء إلى الإجرام كوسيلة للعيش، 
كعمل الأم ووضع برامج لمحاربة الفقر وتقديم 

الإعانة والتكوين المهني...

-   متابعة المرأة الحامل أو الحاضنة بطرق أخرى 
العمل  الإصلاحية،  العدالة  تدابير  كتطبيق 
الضحية  بين  الصلح  أو  العامة  للمصلحة 
لنظام  الأساسي  الهدف  حيث  والجاني، 
الأسرة  في  الأم  وإدماج  إصلاح  هو  العقاب 

والمجتمع. 

المرأة  سجن  تمنع  قانونية  إجراءات  اتخاذ   -
إجراءات  إطار  في  الحاضنة  أو  الحامل 

التحقيق الابتدائي أي قبل المحاكمة.

يجب  الوحيد،  الحل  السجن  كون  حالة  في    -
خارج  بالمحضون  العناية  إمكانية  دراسة 
توفير  الدولة  وعلى  عائلي،  إطار  السجن في 
دعم مالي للعائلات وتقديم برامج الأبوة لها 

من أجل تكوينها لحضانة الطفل.

ظروف  أخذ  القاضي  على  المحاكمة  أثناء   -
الحاضنة بعين الاعتبار لجعل العقوبة تتماشى 
مع مصالح الطفل الفضلى لأنه في سن يحتاج 
لرعاية وحب وحنان الأم وتوازنه يكون نتيجة 

هذه العلاقة العاطفية. 

أمه  بعد إطلاق سراح  الطفل  -  ضرورة متابعة 
أجل  من  وهذا  الضرورية  المساعدة  وتقديم 

مصلحة الطفل وتكوين مواطن صالح.

ــة  ــاي ــروف رع ــ ــن ظـ ــس لــغــايــات تح
تهتم  لامهاتهم  المرافقين  الأطــفــال 
المــنــظــمــة  بــايــجــاد مــســاحــات آمنه 
داخل  والأطــفــال  للأمهات  وصديقة 
ــؤســســات الــعــقــابــيــة- الــســجــون-  الم
من  وبتمويل  المنظمة  قامت  حيث 
الدولية  للتنمية  السويدية  الوكالة 
»سيدا«  بتأسيس أول حضانة أطفال 
ــي جــنــاح الــنــســاء في  نمــوذجــيــه ف
البويرة  السجن-  العقابية-  المؤسسة 
في الجزائر، جهزت بكافة المستلزمات 
لقضاء  للأمهات  الفرصة  توفر  التي 
أكبر وقت ممكن مع أطفالهن وتقديم 
وترفيهية  وإجتماعية  تربوية  برامج 
لــأطــفــال وامــهــاتــهــم وتــســاهــم في 
تعديل إتجاهات العاملات مع النساء 
ــال لانــتــهــاج مــبــادىء الامــن  ــف والأط

الإنساني والعلائقي معهم.



خدمة العمل للمنفة العامة

بقلم القاضى الدكتور محمد الطراونه - قاضي محكمة التمييز الأردنية

تمهيد:
مـــن المعلـــوم أن هـــدف العدالـــه الجنائيـــة بمفهومهـــا 
التقليـــدي ومـــن خـــال العقوبـــه المفروضـــة فـــى 
حـــال ثبـــوت الجـــرم هـــو إيـــام الجانـــي، مـــن 
خـــال فـــرض جـــزاءات وعقوبـــات قهريـــة وســـالبه 

ــا. ــا ومدتهـ ــن نوعهـ ــر عـ ــة بعـــض النظـ للحريـ

إلا أنـــه ثبـــت ومـــن خـــال الواقـــع العملـــى والتطبيـــق 
الميدانـــي عـــدم نجـــاح هـــذا المفهـــوم فـــى تحقيـــق 
ــباب عـــدة  ــام والخـــاص( لأسـ الـــردع بشـــقيه )العـ
ــا أن أماكـــن تنفيـــذ العقوبـــه للبالغـــن  مـــن أبرزهـ
أو التدابيـــر العقابيـــة للقاصريـــن أصبحـــت فـــى 
الغالـــب الأعـــم أماكـــن لتبـــادل الأنمـــاط الجرميـــة 
نظـــراً لعـــدم وجـــود أماكـــن وتشـــريعات ناظمـــه 
قلـــة  بســـبب  المحكومـــن  بـــن  العـــزل  لتحقيـــق 
تنفيـــذ  أماكـــن  ولإكتظـــاظ  الماديـــه  الإمكانيـــات 
العقوبـــة وهـــذا مـــا أبرزتـــه الدراســـات بشـــكل 
واضـــح جلـــى فـــى العديـــد مـــن بلـــدان العالـــم حتـــى 

ــا. ــه منهـ المتقدمـ

ومـــن هنـــا بـــرزت فكـــرة العدالـــه الإصلاحيـــة التـــى 
أضافـــت أهدافـــاً جديـــدة للعقوبـــة، أبـــرز تلـــك 
ــاً مـــع  الأهـــداف تعويـــض المجتمـــع والضحيـــة معـ
هـــدف مشـــترك يتمثـــل بإعـــادة إندمـــاج الفـــرد 
ــز  ــن التركيـ ــدلاً مـ ــدداً بـ ــع مجـ ــي( بالمجتمـ )الجانـ

ــه . ــرد ايلامـ ــى مجـ علـ

ــه  ــداف العدالـ ــق أهـ ــبل لتحقيـ ــل السـ ــل أفضـ ولعـ
الإصلاحيـــة هـــو إيجـــاد نـــوع مـــن التدابيـــر البديلـــة 
ـــل  ـــة العم ـــا خدم ـــة ومنه ـــات الســـالبه للحري للعقوب
خلالهـــا  مـــن  يمكـــن  والـــذى  العامـــة  للمنفعـــه 

تحقيـــق مـــا يلـــي:

تشـــعر الجانـــي بأنـــه لازال عضـــو فعـــال فـــى  	-1
المجتمـــع بـــدلاً مـــن شـــعوره بأنـــه عالـــة علـــى 

مجتمعـــه.

إلـــى  الدخـــول  متاهـــات  الجانـــي  تجنـــب  	-2
ـــا مـــن  ـــة ومـــا قـــد ينجـــم عنه المؤسســـة العقابي

ســـلبيات.

ـــذى  تخفـــف مـــن الإكتظـــاظ فـــى الســـجون وال 	-3
ينجـــم عنـــه فـــى بعـــض الحـــالات ســـوءاً فـــى 
الأحـــوال الصحيـــة والنفســـية والإجتماعيـــة.

لبعـــض  المقترفـــن  مخالطـــة  عـــدم  ضمـــان  	-4
الجرائـــم البســـيطة أو المذنبـــن مـــع المجرمـــن 
المعتـــادون حتـــى لا تصبـــح الســـجون مـــدارس 
العصابـــات  وتكويـــن  الإجـــرام  لتعليـــم 
الأنمـــاط  تبـــادل  خـــال  مـــن  الإجراميـــة 

الجرميـــة.

حمايـــة الشـــخص وســـامته مـــن النواحـــى  	-5
والاجتماعيـــة. والنفســـية  الجســـدية 

تقليـــل النفقـــات والكلـــف الإقتصاديـــة عـــن  	-6
الدولـــة. كاهـــل 

زيـــادة فـــرص تطبيـــق البرامـــج الإصلاحيـــة  	-7
فـــى الســـجون علـــى المجرمـــن الخطريـــن.

خالل  مـن  المجتمـع  علـى  الفائـدة  جلـب  	-8
بهـا  يقـوم  التـى  الإجتماعيـة  الخدمـات 
البديلـة. العقوبـات   عليهـم  المطبـق  الاشـخاص 

الإجتماعيـــة  الروابـــط  علـــى  المحافظـــة  	-9
للأســـرة. الإعالـــه  توفيـــر  وضمـــان  والأســـرية 

10-  تســـاهم فـــى اكســـاب الجانـــي بعـــض المهـــارات 
ــى  ــة فـ ــت الخدمـ ــة اذا كانـ ــة أو الحرفيـ المهنيـ

هـــذا الإطـــار.

ومــن هنــا تأتــى أهميــة خدمــة المجتمــع كتدبيــر 
تحقــق  كونهــا  للحريــة  الســالبه  للعقوبــه  بديــل 
فلســفة العقــاب الحديثــة بمفهومهــا الإصلاحــى 
وينفــع  ينفعــه  بمــا  الجانــي  إيــام  علــى  القائــم 
كمــا  الضحيــة  ويعــوض  بــه  المحيــط  مجتمعــه 
تســاهم فــى اعــادة إندماجــه فــى المجتمــع مجــدداً.

ـــاة البالغـــن فـــإن  وإذا كان هـــذا المفهـــوم مهـــم للجن
ــن  ــن ومـ ــق بالقاصريـ ــا يتعلـ ــم فيمـ ــه تتعاظـ أهميتـ
هنـــا بـــرزت هـــذه الفكـــرة فـــى الأردن فـــى الفتـــره 
الأخيـــرة بنـــاء علـــى جهـــود حثيثـــة بذلـــت مـــن قبـــل 
ــم  ــة الأحـــداث وبدعـ ــاع عدالـ القائمـــن علـــى قطـ
ـــات  ـــي وبعـــض المنظم ـــع المدن ـــات المجتم ـــن منظم م
اليونســـيف  مثـــل  الأردن  فـــى  العاملـــة  الدوليـــة 
والمنظمـــة الدوليـــة للإصـــاح الجنائي،حيـــث أخـــذ 
المجتمـــع الأردنـــي يتقبـــل هـــذه الفكـــرة بالتدريـــج، 
ــاع  ــدى صنـ ــدى لـ ــدت صـ ــى وجـ ــرة التـ ــك الفكـ تلـ
القـــرار نتـــج عنهـــا إنشـــاء شـــرطة متخصصـــة 

بالأحـــداث وإصـــدار القانـــون رقـــم 32 لســـنة 2014 
والـــذى أشـــارت المـــادة 18 منـــه إلـــى وجـــوب إحتـــرام 
ــى  ــه فـ ــه وإدماجـ ــبل إصلاحـ ــدث وسـ ــوق الحـ حقـ
المجتمـــع، الأمـــر الـــذى تكـــرر فـــى المـــادة 24 مـــن 
ـــل  ـــا التحوي ـــن خلاله ـــن م ـــى يمك ـــون والت ذات القان

إلـــى برامـــج الخدمـــة المجتمعيـــة .

بهـــذا  القضائـــي  المجلـــس  تجـــاوب  أن  كمـــا 
قـــراره  أصـــدر  حيـــث  ســـريعاً  كان  الخصـــوص 
المتضمـــن   31/12/2014 بتاريـــخ   264 رقـــم 
إنشـــاء قضـــاء متخصـــص للأحـــداث فـــى كافـــة 
محافظـــات المملكـــة والـــذى يعـــول عليـــه الكثيـــر 

المجتمعيـــة. للخدمـــة  التحويـــل  برامـــج  فـــى 

وفـــى النهايـــة إن مثـــل هـــذا التدبيـــر يشـــكل التعبيـــر 
الأمثـــل عـــن العدالـــة الإصلاحيـــة للبالغـــن ويحقـــق 
ــة الفضلـــى للحـــدث الجانـــح كطفـــل فـــى  المصلحـ

نـــزاع مـــع القانـــون.

أهداف  لتحقيق  السبل  أفضل  ولعل 
العداله الإصلاحية هو إيجاد نوع من 
السالبه  للعقوبات  البديلة  التدابير 
للحرية ومنها خدمة العمل للمنفعه 
العامة والذى يمكن من خلالها تحقيق 

ما يلي:
المقترفين  مــخــالــطــة  ــدم  عـ ضــمــان 
المذنبين  أو  البسيطة  الجرائم  لبعض 
المعتادون حتى لا تصبح  مع المجرمين 
الإجـــرام  لتعليم  ــدارس  مـ السجون 
من  الإجــرامــيــة  العصابات  وتكوين 

خلال تبادل الأنماط الجرمية.



مختارات من ن�شاطات المنظمة الدولية للإ�صلاح الجنائي
لقاءات �إقليمية ودولية

تحت الرعاية الملكية ال�سامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الح�سين حفظه الله 
)الم�ؤتمر الدولي حول الإ�صلاح الجنائي وحقوق الإن�سان: التوجهات الحديثة(

الثاني ابن الحسين، نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي  »المؤتمر الدولي حول  تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله 
الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان: التوجهات الحديثة« وذلك  بالتعاون مع  المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومديرية الأمن 
العام /إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا( ، واستمر في الفترة 

ما بين 3 – 4 تشرين الثاني  / نوفمبر 2014.

شارك في  المؤتمر أكثر من 100 متخصص في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، بما فيهم النشطاء والخبراء وممثلي الحكومات 
ومدراء إدارات السجون العربية والإعلاميين، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

قدمت  خلال أعمال المؤتمر أوراق عمل علمية من خبراء دوليين واقليميين ومحليين حول الإتجاهات الحديثة في الإصلاح والتأهيل والتوجه 
العالمي نحو تبني تدابير واجراءات بديله أكثر فاعلية في إعادة تأهيل الأشخاص الواقعين في نزاع مع القانون وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع 

من خلال تلك التدابير.

كما تم خلال المناقشات المفتوحة ومجموعات العمل التي وزع عليها المشاركون في اللقاء استعراض الإطار الدولي والإقليمي الناظم لمنظومة 
العدالة الجنائية وآخر التطورات والمستجدات والتوجهات الحديثة التي طرأت على هذه المنظومة خلال العشر سنوات الماضية، ومدى اتساقها 
من حيث التطبيق مع الواقع الوطني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما هدف المؤتمر إلى الوقوف على بعض الممارسات الفضلى 
للإطار  العملي  التطبيق  تجسد  التي  القانونية  والتعديلات  والمبادرات  البرامج  لبعض  والإقليمي  الدولي  الصعيد  على  الإيجابية  والتجارب 
القانوني الدولي في إطار مواءمة الواقع المحلي مع منظومة حقوق الإنسان. كما عرض المؤت﻿مر أوراقاً تحليلية وورش عمل متخصصة لمناقشة 

أوضاع الفئات المهمشة )المستضعفة( ضمن منظومة العدالة الجنائية، كالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة .  



المنظمة الدولية للا�صلاح الجنائي ووفد يمثل حكومة المملكة الأردنية الها�شمية 
ت�شارك في �أعمال الم�ؤتمر الدولي حول عدالة الأحداث في جنيف- �سوي�سرا

شاركت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ووفد مثل الحكومة الأردنية ضم منسق حقوق الإنسان في رئاسة الوزارء، ووزارات العدل والتنمية 
الدولي حول عدالة الأحداث الذي نظمته منظمة أرض  الإجتماعية ، والمجلس القضائي الأردني وإدارة شرطة الأحداث في أعمال المؤتمر 
البشر/ لوزان بالتعاون مع الحكومة السويسرية في الفترة بين 26-30 كانون الثاني /يناير 2015 في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف 

بسويسرا .

المديرة الإقليمة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأستاذة تغريد جبر وفي سياق عرضها لورقتها البحثية التي ألقتها خلال الجلسة الخاصة 
بآلاليات الدولية والتعاون الإقليمي في المؤتمر الدولي لعدالة الأحداث، والذي شاركت به المنظمة ،تحدثت  عن الإنجازات التي حققتها المنظمة 

في مجال عدالة الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وهدف المؤتمر إلى تعزيز وتطوير المعايير الدولية القائمة والأنظمة القضائية المختلفة الخاصة بالأحداث من خلال إبراز أفضل الممارسات 
الإجرائية والتنفيذية في التعامل مع الأحداث والتي تركزعلى الجانب التربوي والإصلاحي بدلاً من المقاربة العقابية الشائعة، إضافة إلى أهمية 

عدالة الأحداث في تقديم الدعم لوقاية وحماية الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع الذي ينتمون إليه.

 البدء بتنفيذ م�شروع �إ�صلاح المنظومة العقابية في اليمن: الموائمة مع المعايير الدولية 
الجنائي  للإصلاح  الدولية  للمنظمة  الأقليمية  المديرة  أكدت 
جبر  تغريد  الأستاذة  افريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق  مكتب 
،عقب توقيع إتفاقية التعاون والشراكة مع وزارة الداخلية اليمنية 
الموائمة مع  اليمن:  العقابية في  المنظومة  لتنفيذ مشروع إصلاح 
المعايير الدولية  الممول من مملكة هولندا، على أن هذا المشروع 
من المشاريع الطموحه التي تسعى إلى الإنتقال الكامل بالمنظومة 
الإصلاحية في اليمن لتتوائم مع النهج القائم على حقوق الإنسان،  
السجناء  بمعاملة  المتعلقة  الدولية  المعايير  إلى  والاستجابة 
والتطبيق الفعلي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي 

توافق عليه اليمنيون بكافة إتجاهاتهم واطيافهم.

قريب  اثر  ذات  تطبيقية  وأنشطة  محاور  من  يتكون  المشروع 
أكاديمية،   تربوية،  تأهيلية،  لبرامج  ويؤسس  وبعيد  ومتوسط 
ومهنية  ذات بعد مستدام يركز على السجناء أثناء وبعد خروجهم 
من السجن، كما يسعى إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني 
تنفيذ  على  المنظمات  تلك  ويساعد  السجناء  حقوق  حماية  في 
على  المشروع  يركز  كما  إصلاحي،  اتجاه حقوقي  ذات  مبادرات 
من  الأشخاص  لتجنيب  والتشريعي  الوقائي  بالجانب  الاهتمام 
الاحتجازية  التدابير  إلى  واللجوء  القانون  مع  تماس  في  الوقوع 

كآخر ملاذ.



و�ضع خطة العمل لفريق 
الرقابة الم�ستقل وخطة 
الرقابة لوزارة التنمية 
الإجتماعية في الأردن 

للعام 2015

ضمن التعاون المشترك ما بين وزارة التنمية 
للإصلاح  الدولية  والمنظمة  الإجتماعية 
الجنائي والفريق المستقل للرقابة والتفتيش 
من  الفترة  خلال  العقبة  مدينة  في  عقدت 
 2014 أكتوبر   / الثاني  تشرين   29  -  27
اللقاء التشاوري الثاني بين الوزارة والفريق 
وبتنسيق ودعم من المنظمة الدولية للإصلاح 
الجنائي، اللقاء الذي تميز بالشفافية وروح 
تشكيل  الية  استعراض  تم  العالية  التعاون 
واجهته  التي  والتحديات  وإنجازاته  الفريق 
في  الوزارة  وتحديات  إنجازات  وكذلك 
مجال الرقابة، ووضع رؤية العمل المشترك 
للعام  التكميلية بين الجانبين  العمل  وخطة 
2015، اللقاء جاء ضمن أنشطة دعم فريق 
مفوضية  من  وبتمويل  المستقل  الرقابة 
البريطانية. والمنحة  الأوربي   الاتحاد 

الإطار القانوني لحماية حقوق الأ�شخا�ص المجردين من حريتهم
)الدور الوقائي والرقابي للهيئات الوطنية لحقوق الإن�سان( 

فنيات وتقنيات الرقابة والتفتي�ش
ور�شة عمل حول تقنيات التفتي�ش على ال�سجون ومراكز 

الإ�صلاح في العراق 

ور�شة عمل تدريبية للمر�شدين النف�سيين والباحثين الإجتماعيين
 حول تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة والم�صاحبة

بالتعاون المشترك بين وزارة العدل في الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني ، انعقدت 
خلال الفترة من 1-3 أيلول/ سبتمبر 2014 في العاصمة تونس،  ورشة عمل بمشاركة  11 من العاملين في سجن النساء في منوبة، العاملين في مجال الإحاطة 

النفسية والإجتماعية بالسجينات. 

وكما استمرت الورشة في الفترة بين 4-5 أيلول/ سبتمبر 2014 لتضم إلى جانب نفس المشاركين، عدداً آخر من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وعددهم 
28 مشاركاً. وذلك بهدف مساندة مبادرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والتي تتمثل في تطبيق مشروع الرعاية اللاحقة  لعدد من السجينات في سجن 
منوبة اللاتي سيغادرن السجن قريباً ومساعدتهن على الإندماج في المجتمع وعلى تحقيق مورد رزق يحفظ  كرامتهن من جهة ويمكنهن  من الحصول على 

دخل مالي لمجابهة متطلبات العيش.

كما تهدف هذه الورشة من جهة أخرى إلى مناقشة السبل الكفيلة بالإرتقاء بمنظومة إدماج السجينات وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية المعمول بها في 
المجال والخروج بتوصيات بناءة من شأنها أن تساعد في جهود  الإدماج الشامل للسجينات بالمجتمع بعد الخروج من السجن.

ور�شات تدريبية لقاءات �إقليمية ودولية

المشاريع  لإدارة  المتحدة  الأمم  مكتب  مع  بالتعاون  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  نظمت 
الممول من  المفوضية  العراق ضمن مشروع دعم  الإنسان في  العليا لحقوق  المستقلة  والمفوضية 
الاتحاد الأوروبي ، ورشة عمل لفريق عمل المفوضية حول تقنيات التفتيش على السجون ومراكز 
إلى  الوصول  أجل  والنساء من  والأحداث  للبالغين  وتبعيتها  أنواعها  بكافة  العراق  الإصلاح في 
على  التفتيش  ومعايير  السجناء  لمعاملة  الدولية  المعايير  مع  ومنسجمة  فعالة  تفتيش  إجراءات 

مراكز التجريد من الحرية.

 الورشة التدريبية التي استمرت في الفترة بين 7-11 كانون الثاني / ديسمبر 2014 اعتمدت على 
إجراء تحليل لواقع التفتيش داخل السجون العراقية وآلياته ونتائجه ومقاربته مع المعايير الدولية 
بناءاً على بحوث علمية وميدانية أعدها فريق الخبراء من المفوضية المشاركين في أعمال ورشة 
العمل،  تخللها مناقشات مستفيضه وتوصيات عملية لتحسين آليات التفتيش وتنفيذ مخرجات 
بموجب  منشأة  مؤسسة  باعتبارها  وواجباتها  واهدافها  بالمفوضية  التعريف  وآليات  العمليات 
وركزت  المفوضية،  وقانون  العراقي  الدستور  من  وتستمد صلاحياتها  العراقي  الدستور  أحكام 
العملية  والتفتيش  الرقابة  قوائم  وإعداد  الفرق  وتشكيل  التفتيش  وآليات  تقنيات  على  الورشة 
التي يمكن أن يتم الإستناد إليها خلال زيارات فرق العمل، وموائمة تلك التقنيات مع المعايير 
الدولية لمعاملة الفئات الخاصة من الأشخاص المجردين من حريتهم كالأطفال والفتيات والنساء 

والأجانب والمرضى ضمن نهج حقوق الإنسان. 



�آخر الإ�صدارات 

مبادرات 

برنامج الرعاية اللاحقة الم�صاحبة في �سجن منوبة
�إتفاقية تعاون وت�شارك مع  في مجال �إعادة 

الت�أهيل والإدماج والرعاية اللاحقة  
لنزيلات �سجن منوبة في تون�س

تنفذ المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع وزارة العدل 
/ الإدارة العامة للسجون والإصلاح والمنظمة التونسية للإصلاح 
الجزائي والأمني،  مشروع الرعاية اللاحقة لنزيلات سجن منوبة 
بين  ما  الشراكة  المنظمة بمبدأ  قناعة  من  يأتي  والذي  تونس  في 
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العقابية للحد من نسبة العود 
الجرمي، وذلك عبر برنامج تأهيلي مصاحب خلال وجود النزيلات 
في السجون ويستمر في مرحلة ما بعد الإفراج من خلال تقديم 
وحده  يترك  لا  بحيث  النزيل  تصاحب  التي  الرعائية  الخدمات 

لمواجهة مصاعب ما بعد الإفراج.
المشروع النموذجي والتجريبي يركز على العمل مع النساء المحتجزة 
حريتهم والذين على وشك الإفراج عنهم بهدف تمكين هؤلاء من 
الإندماج في المجتمع. وذلك من خلال إيجاد فرص عمل أو إنشاء 
من  فنية  بدورات  الإلتحاق  طريق  عن  تأهيل  أو  مشاريع صغيرة 
خلال تغطية تكاليف هذه الدورة، من أجل ان يبدأوا حياتهم من 
إصلاحهم  يتم  وبالتالي  الدخل  إنتاج  من  تمكنهم  بصوره  جديد 
وإعادة إدماجهم في المجتمع ومنع تكرار الجريمة أو العود الجرمي.
وبالرغم من أن قيمة المشروع المادية ضئيلة نسبياً لكن تعتبر قيمتة 
في معناه ومضمونه وفيما سيترتب على هذه الفتره التجريبية من 

برامج طويلة الأمد ومستمرة. 
أملين ان تكون هذه الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني انطلاقه 
الهدف وهو الأمن  ونموذج ناجح يبنى عليه في المستقبل لتحقيق 
واعادة  لهم  الفرص  ومنح  النزلاء  هؤلاء  تأهيل  واعادة  المجتمعي 

إدماجهم في المجتمع وإحتضان المجتمع لهم.

لقاء نقا�شي حول مبادىء العدالة الإ�صلاحية 
في الوطن العربي بين وفد يمثل م�شروع عدالة 

الأحداث في فل�سطين والمنظمة الدولية للإ�صلاح 
الجنائي

من إسهامات المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في دعم جهود تعزيز نظم 
تعزيز  مجال  في  العاملة  الأجهزة  بين  المشترك  والتنسيق  الأحداث  عدالة 
تدابير  لتبني  التأييد  وكسب  القانون  مع  نزاع  الواقعين في  الأطفال  حقوق 
تروبوية غير سالبة للحرية وعقوبات بديله ذات نفع إجتماعي عام،  عقدت 
ومشروع  الإجتماعية  والشؤون  والداخلية  العدل  وزارة  ووفد يمثل  المنظمة 
عدالة الأحداث في فلسطين لقاءاً تشاورياً  يوم السبت الموافق 7 شباط / 
فبراير2015 ، حول العادلة الإصلاحية للأحداث وذلك على هامش وجود 
الوفد في الأردن قبل البدء في زيارة إستطلاعية حول عدالة الأحداث في 
أوروبا )فرنسا وايطاليا(، الحلقة النقاشية تحدثت عن تقييم وضع عدالة 
الأحداث في الدول العربية من خلال عرض مخرجات الدراسة التي أجرتها 
المغرب، الجزائر،  تونس،  )الأردن، مصر،  المنظمة في ست دول عربية هي 
في  الأحداث  عدالة  نظم  تلبيها  أن  يجب  التي  والمعايير   والأسس  اليمن( 
أي دولة حتى يمكن إعتبار أن نظامها العدلي صديق للطفل وحساس نحو 
ومفاهيمها  الإصلاحية  العدالة  مبادىء  عرض  تم  كما  الأحداث،  الفتيات 

وسماتها وفوائدها على الأطفال وأسرهم ومجتمعهم.



من  للحدّ  وطنية  إستراتيجية  “نحو  بعنوان:  عمل  ورشة 
 21-20 من  تونس  في  التونسية”  السجون  في  الإكتظاظ 

شباط/فبراير 2015 

الاجتماع الرابع لفريق الخبراء لمراجعة القواعد النموذجية 
الدنيا لمعاملة السجناء في  كيب تاون، جنوب أفريقيا  من 

2-5 آذار / مارس 2015 

الشرق  مكتب  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  مشاركة 
الأوسط وشمال افريقيا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر 
خلال  قطر،  الدوحة-  في  الجنائية  والعدالة  الجريمة  لمنع 

الفترة من 12-19 نيسان /أبريل 2015 

الفعاليات القادمة:

 )SIDA( هذه الن�شرة ت�صدر بدعم وتمويل من الوكالة ال�سويدية للتنمية والتعاون الدولي
الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا(  : شراكة مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منذ اقتتاح المكتب الإقليمي في عمان لشمال إفريقيا والشرق الأوسط 

عام 2004.

وتعمل الوكالة السويدية ضمن أهداف رئيسة في المنطقة هي :الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان )تطوير الأطر القانونية والمؤسسية في المنطقة و تعزيز حقوق المرأة( والاستفادة 
المستدامة من الموارد المائية عبر الحدود والتكامل الاقتصادي الإقليمي

وقد دعمت الوكالة مشاريع للمنظمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ركزت على تعزيز المعاملة الإنسانية والعادلة للفئات المستضعفة  والمهمشة ضمن منظومة العدالة الجنائية 
من خلال تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإدارة العدالة . وتمثلت هذه الفئات بالنساء والأطفال.

وكان للشراكة ما بين الوكالة والمنظمة بصمات هامة في المنطقة تمثلت بتعزيز إطر الحماية والبرامج والخدمات المقدمة للنساء والأطفال ضمن منظومة العدالة الجنائية ورفع 
بعض أوجه التمييز الواقع على النساء من خلال مباشرة مشاريع للرعاية اللاحقة وإنشاء مراكز لتدريب العاملين في السجون وإعداد مناهج وأدلة تدريبية لكافة العاملين في 
المنظومة العقابية، وانشاء شبكات مجتمعية لحماية الفئات المستضعفة في نزاع مع القانون ، وانشاء محاكم ومراكز احتجاز صديقة بالأطفال ، وتبادل الممارسات الفضلى ما بين 

الدول والاطلاع عل التجارب الدولية ونقل تجارب عملية إلى دول المنطقة . 

تواصل معنا عبر صفحتنا
على الفيس بوك: 

www.facebook.com/menaregion

في حال رغبتك إستلام المجلة الدورية التي تصدر عن المنظمة 
البريد  عبر  التواصل  الرجاء  الجنائي  للإصلاح  الدولية 

الإلتكروني التالي:  

)Sida( إن الآراء الواردة في هذه المادة لا تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية عن مضامينها .

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي )PRI( منظمة دولية غير حكومية 
العالم.  أنحاء  والجزائية في  الجنائية  العدالة  بإصلاح  تُعنى  مستقلة 
وتنتشر برامج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الإقليمية في الشرق 
وجنوب  الوسطى  وآسيا  الشرقية  وأوروبا  إفريقيا  وشمال  الأوسط 
القوقاز وأمريكا الشمالية. وقد عملنا مع منظمات شريكة في إفريقيا 

جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية والكاريبي.




